القاعده الخامسة
تحقيق الاتهام وضمان حرية الدفاع وفقا لنص الماده 64 من قانون العمل الجديد يحظر توقيع جزاء على العامل الا بعد ابلاغه كتابه بما نسب اليه من اتهام وسماع اقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلبك فى محضر يوضع فى ملفه الخاص على ان يبداء التحقيق خلال 7 ايام على الاكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة وللمنظمه النقابية التى يتبعها العامل ان تنتدب ممثلا عنها بحضور التحقيق ويجوز فى المخالفات التى يعاقب بالانذار والخصم من الاجر الذى لا يزيد مقداره على اجر يوم واحد ان يكون التحقيق شفاهه وفى جميع الاحوال يجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا ولضمان تحقيق تلك القاعده يشترط الاتى 

1- شرط الابلاغ للموظف كتابة
2- حق الدفاع
القاعده السادسه

الاختصاص بالتحقيق مع العامل وفقا لنص الماده 65 من قانون العمل الجديد لصاحب العمل ان يحقق مع العامل بنفسه ا وان يعهد بالتحقيق الى ادارة الشئون القانونية او لشخص اخر من ذوى الخبرة او احد العاملين فى المنشئه لكن بشرط ان لا يقل مستواه الوظيفى عن مستوى العامل الذى يحقق معه

القاعده السابعه

مراعاه الضمانات المقررة بقانون النقابات العماليه لاعضاء مجلس ادارة المنظمات النقابيه وفقا لنص الماده 74 من قانون العمل الجديد لا تخل الاحكام الوارده بهذا الباب الضمانات المقررة بقانون النقابات العماليه لاعضاء مجلس ادارة المنظمات النقابيه 

القاعده الثامنة

تقييد سلطه صاحب العمل بوقف العامل مؤقتا عن عمله – وقف العامل عن عمله مؤقتا ليس عقوبه بل هو اجراء تحفظى ووقائى حتى يقوم بالتحقيق مع العامل وفقا لنصوص القانون 66-67 وذلك فى الحلات الاتية
الحالة الاولى : وقف العامل للتحقيق بصفه عامة وذلك بمدة لا تتجاوز 60 يوم مدفوعه الاجر

الحالة الثانية : وقف العامل مؤقتا لاتهامه بارتكاب جناية او جنحه مخلة بالشرف او الامانه او الاداب العامة او بارتكاب جنحه داخل دائرة العامل 

رقابة القضاء لسلطه صاحب العمل التأديبية

اذا خالف صاحب العمل القواعد المنظمة للسلطه التأديبية فانه يعاقب جنائيا وفقا لنص الماده 247 من قانون العمل الجديد او من يمثله بالغرامة لا تقل عن 100 جنية ولا تزيد عن 500 جنيه وتتعدد الغرامات بتعدد العمال وتتضاعف فى حالات العود وتأخذ الرقابة القضائيه  اما صورة رقابة مشروعية الجزاء او رقابة التناسب بين المخالفة والعقوبة ففى الحاله الاولى للعامل التظالم امام القضاء من مخالفة صاحب العمل فى استعماله لسلطته التأديبية بنصوص قانون العمل او القرارات الوزارية او نصوص لائحه الجزئات ان وجدت وقد يؤسس التظلم على اساس عدم توقيع العقوبة ممن يملك ذلك ا وان صاحب العمل لم يعطيه فرصه للدفاع اما فى الحاله الثانية اثير التساؤل فى الفقه هل تمتد رقابة القضاء الى تقدير عداله العقوبة الموقعه ومدى تناسبها مع المخالفة التى ارتكبها العامل ففى حالة عدم وجود لائحه جزئات يملك القضاء رقابه التناسب بين العقوبة التأديبية والمخالفه ومن سمى يملك القضاء ابطال الجزاء اذا رأى انه مغالى فيه ولا يتناسب مع الخطاء اما فى حاله وجود اللائحه فذهب البعض الى ان ليس للقاضى الحق فى رقابة تناسب العقوبات  وذهب البعض الاخر على عكس الاتجاه الاول تأسيسا على ان جسامة المخالفات المقررة الناتجه من الجزاء التأديبى من قبل صاحب العمل لا يعدوا ان يكون حقا من حقوقه والحقوق ليست مطلقة الاستعمال ولو التزم صاحبها حدودها الجامده وهى تخضع لمبداء عدم التعسف فى استخدام الحق وفقا للقانون المدنى اما الرأى الثالث وهذا ما نؤيده وهو ان ليس للقاضى سلطه قضائيه على تناسب الجزاء مع الفعل متى كانت هناك لائحه تنظيميه تقضى بذلك صادرة من الجهه الادارية المختصه
